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  1محفوظ الدكتور برحماني  

  
  

  أولا ـ التطور التاریخي لمسؤولیة المنتج 
عن الأشیاء بصفة  نتناول في ھذا الفصل موضوع تطور المسؤولیة الناشئة

عامة لدى الشعوب البدائیة ثم في القانون الروماني وفي الشریعة الإسلامیة ثم القانون 
  .الفرنسي بنوعیھ القدیم والجدید وأخیرا في القانون المدني الجزائري 

  أ ـ المسؤولیة عن الأشیاء في الشرائع القدیمة والقانون الروماني
لم یكن في تاریخ المجتمعات القدیمة أیة منظمة قویة تحمي الأفراد من 
الأضرار الناشئة عن الأشیاء وتضمن لھ الطمأنینة، كما لا نجد دولة تأخذ على عاتقھا 
حمایة ھذا الإنسان من الأضرار الناشئة عن الأشیاء، فلم تعرف آنذاك المسؤولیة ولا 

علیھ حالیا، فالسائد آنذاك أن الفرد یثأر  التعویض عنھا على النحو الذي استقرت
لنفسھ ویرد الضرر من حیث آتى، فكان فعل الشيء الذي یحدث ضررا ھو فعل 
شخصي ینسب إلى مالكھ، فكان الانتقام ینصب على مالكھ، ثم عرف بعد ذلك ما 
یسمى بالتحكیم الاختیاري بأن یتوسط الطرفین شخص یتفق علیھ لیحكم بینھما، دون 

إلى الانتقام وغالبا ما یكون من رجال الدین أو الحكام للاعتقاد السائد بأن  اللجوء
الأحكام الصادرة عن الملوك أو الكھنة ھي بمثابة أحكام إلھیـة لأن الحاكـم أو الكاھـن 

  .2إنما یمثـل الإلھ 
" القصاص" وبقي الحال ھكذا إلى أن عرفت ھذه الشرائع القدیمة ما یسمى بـ 

ى مبدأ العین بالعین والسن بالسن فأجازت للمضرور دون غیره أن یثأر الذي یقوم عل
                                                

 .أستاذ محاضر بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب  بالبلیدة -  1
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لنفسھ وأن یلحق الأذى بالذي أضره شریطة مراعاة حد معین، ثم ظھرت السلطة 
بمظھر المنظم فعوضت القصاص بالدیة فأجازت للمضرور الخیار بین الدیة أو 

  . 1ا مقدما للأطرافالانتقام، ثم تلتھا فترة أصبحت الدیة إجباریة فحددت قیمتھ
انتشارھا بدأ بتدوین القواعد القانونیة ووضعھا في نصوص وباكتشاف الكتابة 

محددة لتكون في متناول الجمیع ولیعرف كل فرد ما لھ من حقوق وما علیھ من 
التي تناولت الضرب " حمو رابي " واجبات ومن أبرز ھذه القواعد القانونیة شریعة 

البناء وأجرة البنائین وصنع القوارب ومسؤولیات  والتعدي وتناولت موضوعات
بناء  بیتا  بناإذا " فیما یتعلق بالمسؤولیة عن البناء  228الأطباء، فقد نصت المادة 

، كما "لرجل وأكملھ ولم یكن متینا ثم سقط البناء الذي بناه وقتل صاحبھ یعدم البناء 
یت بسبب الانھدام یقتل ابن إذا سقط البناء وقتل ابن صاحب الب"  230نصت المادة 

" ، وھذا ما یعبر عن مبدأ القصاص، أما بخصوص السفن فقد أوجبت شریعة "البناء 
سفینة شخص و أنزلھا إلى الماء فتبین لھ خلال سنة من  بناعلى من " حمو رابي 

بنائھا أن بھا عطلا أن یصلح العامل لھ ھذا العطل أو یبني لھ سفینة جدیدة دون أن 
  .مال إضافي وجعل بحار السفینة مسؤولا مسؤولیة كاملة عن السفینـــــة  یكلفھ أي

یتضح مما سبق أن المسؤولیة بصفة عامة آنذاك كانت مسؤولیة جنائیة بحتة تبیح 
للمعتدي علیھ أن یوقع بالمعتدي جزاءا  خاصا، إلى أن أخذت السلطة المركزیة على 

ور، فلم یكن من السھل استخلاص قاعدة عاتقھا فرض الدیة  على الجاني لمصلحة المضر
  .2في المسؤولیة تحكم الفعل الضار بشكل عام والفعل الناشئ عن الأشیاء بصفة خاصة 

أما المسؤولیة في القانون الروماني لم یكن آنذاك نظام خاص حول المسؤولیة 
عن الأشیاء ولم یرد في قانون الألواح الإثنى عشر ولا في قانون إكلیلیا أي نص 

 :لـ" خاص بھذا النوع من المسؤولیة ماعدا ما  ورد في مدونة  الأحكام القانونیة
نیان فیما یتعلق بالأشیاء غیر الحیة، یتمثل أساسا في سقوط شيء من نافذة یجوست

منزل ناتج عن قذفھ منھ و إلحاقھ ضررا بالمارة و كذا تعلیق إحدى الأشیاء خارج 
لمارة، و لمن أصابھ ضرر أن یرفع دعوى منزل  و سقوطھا، و إلحاقھا ضررا با

على صاحب المنزل یطالب من خلالھا بالتعویض عن الضرر، لكن ھذه الدعوى 
لا عن فعل الشيء و لم یكن  ول باعتباره مسؤولا شخصیاؤكانت ترفع على المس

  .ولملزما بإثبات الخطأ في جانب المسؤالمضرور 
                                                

فاضلي إدریس، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في  القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة . د - 1
 .15ص 2006الجزائر 
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المتمثلة آنذاك في الحیوان و  وكذلك فإن الضرر الناشئ عن الأشیاء الحیة و
خصیا، لا عن ولا شؤالعبید ،كانت الدعوى ترفع على صاحب الشيء باعتباره مس

ول أن یختار بین التعویض الذي  یقدره بقیمة الحیوان و فعل الشيء وكان للمسؤ
یشاء أما بالنسبة للضرر وان أو العبد للمضرور لیفعل بھ ما العبید أو أن یترك الحی

  .1ول یعطي للمضرور أنقاض البناء كتعویضن تھدم البناء فكان المسؤالناشئ ع
  ب ـ المسؤولیة عن الأشیاء في الشریعة الإسلامیة

لقد بحث فقھاء الشریعة الإسلامیة في مبدأ المسؤولیة الذي لم یحظ  بنظام 
خاص مستقل یتناول جمیع جوانبھ ،فاقتصرت الدراسة في ذلك على الأضرار التي 

الحیوانات ،وكذا ما ینجم عن تھدم البناء، نظرا لطبیعة البیئة آنذاك ،فعرفت تسببھا 
جنایة : " المسؤولیة عن جنایة الحیوان تحت عنوان :  "في البدایة مــا یسمــى بـ 

،والأكثر  ،وذلك لأن أغلب الأشیاء التي كانـت ذات الاستعمال الواسع" البھیمـة
وانــات التي كانت تستخدم في مجالات النقل سببـھا الحیاحتمالا وقوع الأضرار ت

والانتقـال، فإذا استخدم الإنسان حیوانـا في قضاء مصالحھ و أصاب الغیــر بأضرار 
ولا ؤخـلال ذلك الاستعمال، یسأل عما یسببھ الحیوان من ضرر للغیر فیكون مس

ف إلى شخصیا عن جنایة الحیوان، وكأنھ ارتكب الفعل الضار بنفسھ، إذا نسب الإتلا
  .عمل الحیوان، ولا یضمن صاحب الحیوان ما وراء ذلك 

أن بناء ھذا الحائط المائل إلى ملك الغیر بكما عرف فقھاء الشریعة الإسلامیة 
أو إلى الطریق العام یعد تعد على الجار ،أو على من لھ حق  المرور في الطریق، 

ھاء الشریعة الإسلامیة لعدم إلا أن المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة لم یتعرض لھا فق
، "أو البناء المائل " الحائط المائل " البناء تحت عنوان  وجود المسؤولیة عن تھدم

وذلك أن من بنى جدارا مائلا إلى ملك الغیر أو إلى الطریق العام یكون مسئولا عن 
الأضرار الناشئة عن تھدم ھذا  الحائط ،على أساس نظریة الضمان،  حوادث ناشئة 

الأشیاء الجامدة إلا ما تعلق منھا بالأضرار التي تحدثھا بعض  الأشیاء الخطرة  عن
كالسیف والذي یسأل عنھ الإنسان الذي یحملھ إذا كان مقصرا في ذلك، وعلیھ یستوي 

  .عند الفقھ الإسلامي أن یكون التعدي من فعــل الشخص نفسھ أو بسبب الشيء
  الوضعیة ج ـ المسؤولیة  عن الأشیاء في القوانین

نتطرق بصفة خاصة إلى تطور المسؤولیة عن الأشیاء في القانون الفرنسي ثم 
   .في القانون الجزائري

                                                
دیوان  1989الثانیة  الطبعة علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، .د - 1
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    ـ  تطور المسؤولیة عن الأشیاء في القانون المدني الفرنسي1
انتقلت أحكام المسؤولیة من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي القدیم 

ویعود الاھتمام آنذاك بالمسؤولیة التقصیریة بصفة وبقیت متصفة بالطابع الجنائي 
من خلال مدونة " دوما " عامة والمسؤولیة عن الأشیاء بصفة خاصة إلى الفقیھ 

القوانین المدنیة فاھتم بالمسؤولیة الناشئة عن فعل الحیوان وتھدم البناء وسقوط 
ء وجعل الإنسان الخطأ أساس المسؤولیة عن الأشیا" دوما "الأشیاء، وقد جعل الفقیھ 

ولا عن الأضرار التي یحدثھا الشيء الحي أو غیر الحي، فالقانون الفرنسي ؤمس
القدیم لم یقرر إلا نصوصا متفرقة خاصة بالأضرار التي یحدثھا فعل الشيء وكان 
یطبق بشأنھا المبادئ العامة في المسؤولیة عن الفعل الشخصي، وعلیھ فلم تكن ھناك 

، أما بالنسبة للقانون الفرنسي الحدیث فقد أخذ 1ولیة عن الأشیاءقاعدة خاصة تحكم المسؤ
  .2بوتییھ" و" دوما " أحكام المسؤولیة المدنیة بصفة عامة التي وجدھا في كتابات 

أما مسؤولیة المنتج عما تلحقھ منتجاتھ المعیبة من ضرر للغیر فإن المشرع 
الفرنسي قبل أن یعرف ھذه المسؤولیة ،كان القضاء الفرنسي  یطبق بشأنھا القواعد 
العامة في المسؤولیة المدنیة، حیث كان یربطھا تارة بأحكام المسؤولیة العقدیة إذا 

 1641طبیق أحكام ضمان العیوب الخفیة م الحق المنتوج ضرر بالمشتري، وذلك بت
وما یلیھا من القانون المدني الفرنسي ووفقا لذلك فإذا كان البائع عالما بعیوب الشيء 
المبیع عند إبرام عقد البیع فإنھ یكون ملزما بالتعویض عن جمیع الأضرار التي 

بل إثبات تصیب المشتري وجعل علم البائع بعیوب الشيء المبیع قرینة قاطعة لا تق
  . العكس، و یشترط أن یكون الضرر نتیجة عیب في المبیع 

أما بالنسبة للأشیاء الخطیرة بطبیعتھا كالأدویة مثلا فاستبعد بشأنھا القضاء 
الفرنسي نظریة العیوب الخفیة، وأن الالتزام الذي یقع على البائع ھو التزام بالسلامة، و 

  .المعقولة والممكنة لتجنب تسبب المنتوج بالضرر  یتمثل ھذا الالتزام في اتخاذ الاحتیاطات
ویربط مسؤولیة المنتج بأحكام المسؤولیة التقصیریة إذا ألحق المنتوج ضررا 
بالغیر كما لو أصیب شخص بحروق نتیجة انفجار جھاز تلفاز یملكھ شخص آخر و 

باتھ أقام ھذه المسؤولیة على أساس الخطأ الواجب الإثبات الذي یكلف المضرور بإث
  . 3في جانب البائع أو المنتج

                                                
 . 91محمود جلال حمزة ، المرجع السابق،ص .د-  1
 .25إدریس فاضلي، المرجع السابق، ص . د-  2
  .29ـ06، ص  2005بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، دار الفجر للنشر والتوزیع الجزائر .د-  3
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كما أجاز القضاء الفرنسي في بعض الأحیان بخصوص ھذه المسؤولیة التمسك 
وبعد مدة من ھذه  01ـ  1384بأحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء طبقا لنص المادة 

 19: المؤرخ في  98/389التطبیقات تبنى المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم 
جویلیة  25علیمة الأوروبیة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي بعام ، الت1998ماي 

: المتعلقة بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة، فأصبحت ھذه التعلیمة تمثل 1985
من القانون المدني الفرنسي الخاصة  18ـ 1386إلى غایة المادة  01ـ1386المواد 

  .بةبمسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تحدثھا منتجاتھ المعی
  ـ  نبذة تاریخیة حول المسؤولیة  عن الأشیاء في القانون المدني الجزائري2

 بعد الاستقلال1962دیسمبر 31في  المؤرخ 157ـ  62صدور القانون رقم 
والقاضي باستمرار تطبیق أحكام القوانین الفرنسیة، وعرفت المحاكم الجزائریة 

من القانون المدني الفرنسي، 1386، 1385، 1383، 1382تطبیق أحكام المواد 
 26المؤرخ في  58ـ 75بالأمر  1975إلى حین صدور التشریع الجزائري سنة 

لى المسؤولیة الناشئة عن المتضمن القانون المدني الجزائري، فنص ع 1975سبتمبر
الأشیاء في القسم الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من 

 138المادة  تمنھ، بحیث نص 140، 139، 138القانون المدني الجزائري بالمواد 
كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة " جزائري على أنھ المدني القانون من ال

  .سییر والرقابة یعتبر مسئولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءالاستعمال والت
ویعفي من ھذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم  

  ".یكن یتوقعھ مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاھرة 
و لم یكن مالكا لھ حارس الحیوان و ل" ق م ج نصت على أن  139أما المادة 

مسؤول عما یحدثھ الحیوان من ضرر و لو ظل الحیوان أو تسرب ما لم یثبت 
  ".الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ینسب إلیھ 

من كان حائزا بأي وجھ كان لعقار أو " ق م ج نصت على أنھ  140أما المادة 
ر عن الأضرار التي ولا نحو الغینقولات حدث فیھا حریق لا یكون مسؤجزء منھ أو م

  .ول عنھمؤسببھا ھذا الحریق إلا إذا ثبت أن الحریق ینسب إلى خطئھ أو خطأ من ھو مس
مالك البناء مسؤول عما یحدثھ انھدام البناء من ضرر و لو كان انھداما جزئیا ما لم 

  .یثبت أن الحادث لا یرجع سببھ إلى إھمال في الصیانة أو قدم في البناء أو عیب فیھ
ز لمن كان مھددا بضرر یصیبھ من البناء أن یطالب المالك باتخاذ ما ویجو

یلزم من التدابیر الضروریة للوقایة من الخطر فإن لم یقم المالك بذلك جاز الحصول 
  ".على إذن من المحكمة في اتخاذ ھذه التدابیر على حسابھ 
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جزائري وقد یعتبر القانون المدني الفرنسي المصدر التاریخي للقانون المدني ال
أخذ بآخر ما توصل إلیھ القانون والقضاء الفرنسیین من تطورات بھذا الخصوص 

  .وما یلیھا1384 المسؤولیة الناشئة عن الأشیاءبالإضافة إلى التشریعات الأخرى ولاسیما 
 58ـ57المعدل للأمر  10ـ05صدور القانون  2005جوان  20تم بتاریخ 

فیما  1مكرر 140مكرر،  140فأضاف المادتین المتضمن القانون المدني الجزائري 
یخص المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في القسم الثالث من الفصل الثالث إذ نصت 

مكرر المتعلقة بمسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تحدثھا منتجاتھ  140المادة 
ى یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ حت" المعیبة على أنھ 

  .ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة
ویعتبر منتجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي، 
المنتوج الصناعي، تربیة الحیوانات، والصناعة الغذائیة، والصید البري والبحري 

وھي المادة  ، فالمشرع الجزائري خص مسؤولیة المنتج بمادة واحدة فقط"والطاقة الكھربائیة 
اـدة ثمانیة عشر18مكرر، على خلاف المشرع الفرنسي الذي عالجھا في   140  .مــ

  ثانیا ـ تحدید مفھوم المنتج
إن البحث في مفھوم المنتجات أو السلع یقتضي منا نحن القانونیین أن نبین أولا 

  :التاليلھا وذلك على النحو  اھیم العامة ثم التعریف التشریعيالمف
  ریف العام للمنتوجأ ـ التع

ھو السلع و الخدمات التي تكون عبارة عن ) بفتح التاء( المنتوج أو المنتج 
مجموعة العناصر المادیة وغیر المادیة التي یریدھا المستھلك في تلبیة حاجاتھ، 
العناصر المادیة ھي الخصائص التقنیة والفیزیائیة للمنتوج، أما العناصر الغیر مادیة 

  .وعیة والرمزیة الملاحظة من طرف المستھلكھي الخصائص الن
وعادة ما یتم تمییز المنتجات بأسماء خاصة بھا، فتأخذ أسماء المنتجات عدة 
أشكال، فمثلا منتجات تأخذ اسم رموز تاریخیة قدیمة ومنھا من تأخذ اسم مدن أو 

، فالمنتجات 1أسماء شخصیات مشھورة ومنھا من تأخذ أسماء مخترعیھا أو منتجیھا
الناجحة یجب أن تتقید بعدة معاییر من بینھا أن تكون مختصرة بسیطة وسھلة القراءة 

  .وتحفظ وتنطق بسھولة وبأي لغة كانت
فإن السلع والخدمات التي یحتاجھا أفراد المجتمع  ومن الناحیة الاقتصادیة

وتشبع رغباتھم، تكون سلعا إما ذات طبیعة استھلاك فوري كالمواد الغذائیة، وإما 

                                                
1   - Marketing, Med Seghir Djitli. Berti edition ,1998. 
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ات طبیعة استھلاكیة بطیئة أي تستھلك بعد فترة مثل السیارات والآلات المستعملة ذ
  .في المصانع، أما الخدمات فھي تسویق الأعمال كخدمة التطبیب والھندسة والنقل

  ب ـ التعریف التشریعي للمنتوج
 نتناول في دراسة وتحدید المفھوم التشریعي للمنتج في كل من التشریع

المصري،  الأوروبي، والتشریع المجلس یع السویسري، واتفاقیةالفرنسي، والتشر
  .الجزائري توج في التشریعنوأخیرا تحدید مفھوم الم

  الفرنسي التشریع في المنتوج ـ تعریف 1
من القانون المدني المنتج على أنھ لیس فقط  01ـ1386لقد عرف المشرع الفرنسي في المادة 

  .منتج المادة الأولیة و منتج الجزء أو الأجزاء المركبةمنتج المنتوج النھائي و إنما أیضا 
Art. 1386-1  
Le producteur est responsable du dommage causé par un 

défaut de son produit, qu'iI soit ou non lié par un contrat avec la 
victime. 

و كان على أنھ مال منقول حتى و ل:  02ـ1386وعرف المنتوج بنص المادة 
مركبا في عقار بما فیھا منتجات الأرض و تربیة الحیوانات و الصید البحري و 
التیار الكھربائي و عرض المنتوج للتداول بتخلي المنتج عن منتوجھ بصفة إرادیة 

لى غایة بائع إسواء لصالح المستھلك مباشرة أو بواسطة التوزیع بدءا من الناقل 
  .11ـ  1386التجزئة طبقا لنص المادة 

على أن المنتوج لا  05ـ  1386ووحدة عرض المنتوج طبقا لنص المادة 
یكون محلا إلا لعرض واحد للتداول، والھدف منھ ھو توجیھ المسؤولیة عن فعل 

  .المنتجات نحو من یبادر بعرض المنتوج في السوق
وقد اشترط المشرع الفرنسي لقیام مسؤولیة المنتج وجود عیب في المنتوج، 

أن المنتوج لا یستجیب للسلامة المرغوبة شرعا  04ـ 1386ھ حسب المادة ویقصد ب
  .السلامة الجسدیة أو العقلیة سواءلمستعمل المنتوج 

سواء الأضرار  02ـ1386والشرط الثاني یتمثل في حصول الضرر المادة 
الخاصة بالشخص كالوفاة، الجروح والأمراض، والأضرار الماسة بالأموال 

  .، ووجود علاقة السببیة بین العیب والضرر)المنتوج المعیب نفسھباستثناء (
Art. 1386-2 
Les dispositions du présent titre s'appliquent à l a réparation du 

dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre 
que le produit défectueux lui-même. 
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، أسباب 17ـ1386إلى المادة  10ـ1386: وص الموادووضع كذلك بنص
الإعفاء من ھذه المسؤولیة والتي تتمثل في انعدام صفة المنتج، أو أن المنتوج لم یتم 
عرضھ للتداول،أو انعدام الطابع المعیب للمنتوج، أو خطا الضحیة، أو فعل الغیر أو 

ع الفرنسي ھذه المسؤولیة الحادث المفاجئ أو أمر القانون ومخاطر النمو، وجعل المشر
  1فلا یجوز الاتفاق على الإعفاء منھا 15ـ 1386من النظام العام طبقا للمادة 

 في منتوج ھو التعریف ھذا حسب البِـناء في الداخل أو المتصل المنقول لكن
  1792 المادة حسب عقار ببناء المرتبطة التجھیز عناصر جزء من صانع أن حین
 القانونیة النصوص تطبیق في صعوبة أي البنَّاء ولتفادي مسؤولیة نطاق في یدخل 2

 عیب عن مسؤولیتھ تترتب یعتبر منتج لا أنھ على 5 الفقرة 6  1386 المادة نصت
 یلیھا، وما 792 المواد أساس على مسؤولیتھم تترتب الذین الأشخاص منتوجھ في

 علیھ مسؤولیة تطبق البنَّاء مسؤولیة تشملھ لا الذي التجھیز عناصر فمنتج وعلیھ
 .یلیھا ما و 1  1386 المادة لأحكام بالتالي ویخضع المنتج

 دقة عدم مشكلة للمنتوج المشرع تعریف بعد الفرنسي القضاء یواجھ لذلك
 أدوات یلیھا، أو وما 1792 المواد في علیھا عناصر المنصوصال بین التفرقة معیار

)les éléments d’équipement (بعقار المتصلة والمنقولات التجھیز )les 
éléments incorporé dans un immeuble(، استثنى الفرنسي فالمشرع 

 للقضاء على یھدف الذي 1985 جویلیة 25 لتوجیھ تطبیقا المنتوج من العقار
 شأنھ من الذي الاختلاف ھذا ،الاتفاقیة في الأعضاء الدول تشریعات بین الاختلاف

 المنافسة حریة ومبدأ المشتركة، الأوربیة السوق داخل البضائع سیر یمس بحریة أن
 بصحتھ تمس التي الأضرار من المستھلك بمستوى حمایة للمساس یؤدي مما

 ولشیئین، الأالمنتوج  مفھوم من استثنى الأسباب لھذه، عیب بھ منتوج نتیجة وممتلكاتھ
  .2 البَِناء مقاول مسؤولیة في للعقار الحمایة وفر لأنھ والثاني العقار المعنوي المنقول

العقار یحتاج  مستھلك أن رغم العقار استثنى الجزائري المشرع أن حین في
 والاحتیال في التلاعب وبوجود طماطم، علبة مستھلك یحتاجھا التي الحمایة لنفس
 جھة من والعقار المنقول على المنتوج اشتمل لو الأفضل من تعاملات العقار مجال

 یمكن لا النص وضوح ومع أنھ إلا أخرى من جھة والمعنوي المادي والمنقول
  .تفسیره في یجتھد أن للقاضي

                                                
 .41ـ  36بودالي محمد ، مرجع سابق ص . د -1

2- DALLOZ – DELLTA. Droit civil. Les obligations 6eme édition p767.  
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 المنتوج المدني قانونھ من 4  1386 المادة في الفرنسي المشرع وعرف
 مع منھ المنتظر المشروع الأمن یوفر لم إذا معیبا یعتبر المنتوج « بقولھ المعیب
 على منھ المنتظر والاستعمال تقدیم المنتوج شكل وبالأخص الظروف جمیع مراعاة

 لمجرد معیب إعتبار المنتوج یمكن ولا السوق في تداولھ ووقت عقلاني یكون أن
 ».بعد فیما تداولھ تم قد تطوراً أكثر آخر منتوج وجود

   الأوروبي المجلس إتفاقیة في المنتوج ـ تعریف 2
 فعل بمسؤولیة المتعلقة الأوروبي المجلس الثانیة من الاتفاقیة نصت المادة

 :بأنھ وفاة وعرفت المنتوج أو الجسمانیة الجروح في حالة المنتجات
 كان ولو حتى محول أو خام كان سواء صناعي أو طبیعي منقول مال ـ كل 1

 .عقار داخل آخر أو منقول داخل مدمج
 الأخذ مع منھ المنتظر المشروع الأمن یوفر لم إذا معیباً المنتوج ـ یكون 2

 .الظروف المحیطة كل الاعتبار بعین
 .الداخلیة قوانینھا علیھا المسؤولیة تطبیق من الدول یمنع لا العقار ـ استبعاد 3
 .لاحقة إنتاجیة عملیات في استخدمت إذ منتجا تعد الصناعیة ـ البقایا 4
  ـ تعریف المنتوج في التشریع السویسري  3

 18في  ةالمتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات الصادر في التشریع السویسري
  :مادة، عرف المنتوج في المادة الثالثة منھ على أنھ   14المتضمن  1993جوان 

  ـ نعني بالمنتوج  1
    .أ ـ كل شيء منقول حتى ولو كان ملتصقا مع عقار أو منقول أخر

  ب ـ الكھرباء
والمنتجات الصید البري  ـ المنتجات الزراعیة، ومنتجات تربیة الحیوانات، 2

  :تعتبر منتجات إلا في الحالات التالیة والبحري لا
  أ ـ عن إجراء أول تحویل علیھا

ب ـ من تاریخ دخولھا في المرور، إذا تعلق الأمر بأعضاء وأنسجة وخلایا 
    ...حیوانیة وزرعھا 

Art. 3 Produit 
1 Par produits, on entend: 
a. toute chose mobilière, même si elle est incorporée dans une 

autre chose 
mobilière ou immobilière ainsi que 
b. l’électricité. 
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2 Les produits du sol, de l’élevage, de la pêche et de la chasse 
ne sont considérés 

comme produits qu’à partir: 
a. du moment où ils ont subi une première transformation; 
b. de la date où ils sont mis en circulation, s’il s’agit d’animaux 

dont les organes, 
les tissus ou les cellules et les transplants standardisés issus 

de ceux-ci  
sont destinés à être transplantés sur des êtres humains1. 

  المصري التشریع في المنتوج ـ تعریف 4
 في یراعى لا الذي المنتوج بأنھ :المعیب المنتوج المصري المشرع عرف

 أو عرضھ طریقة أو تعبئتھ أو حفظھ أو للاستھلاك أو إعداده صنعھ أو تصمیمھ
  .وقوعھ لاحتمال لتنبیھا أو وقوع الضرر لمنع الكافیة الحیطة استعمالھ طریقة

 الجزائري التشریع في المنتوج ـ تعریف 5
 فقرتھا في المدني القانون من مكرر 140 المادة عرفت  مال كل منتوجا یعتبر

 والمنتوج الزراعي المنتوج لاسیما بعقار متصلا كان ولو منقول" بأنھ  المنتوج الثانیة
  ".الكھربائیة  والطاقة البحري والصید الغذائیة والصناعة الحیوانات وتربیة الصناعي
  ـ نتائج البحث في تعریف المنتوج  6

  :مكرر من القانون المدني ما یلي 140تعریف المنتوج وفق المادة  من نستنتج
    :عامة بصفة المنقول ـ أن المنتوج تضمن 1ـ  6

 ولو كان معنوي أو مادي كان سواء منقول كل المنتوج مفھوم في یدخل
 المتعلق 39ـ  90 التنفیذي المرسوم من 2إلا أنھ بالرجوع إلى المادة ، بعقار متصلا
 فإن العام یقید الخاص لقاعدة ، وتطبیقا2بأنھ عرفت المنتوج غش وقمع الجودة برقابة

 ".معاملات موضوع یكون لأن قابل مادي منقول شيء كل: " المادة نصت على أن 
 أن اشترط لأنھ للمنقول الضیق بالمفھوم أخذ المشرع الجزائري قد نلاحظ أن

 یشمل الفكریة،  الملكیة ونستبعد المعنوي المنقول نستبعد وبالتالي مادیا، یكون
 والإیجار، والشراء للبیع محلا یكون أن یمكن منقول التعریف كل حسب المنتوج

 والآلات التنظیف مواد مثل منزلیة كانت سواء الغذائیة غیر والمواد كالمواد الغذائیة
                                                

1- Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) du 18 juin 1993 
SUISSE. 

  

 .2009لسنة  5ر رقم .غش، ج وقمع الجودة برقابة المتعلق 39ـ  90 التنفیذي المرسوم2- 
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 الصناعیة والآلات والسیارات التجمیل مواد ثلم آخر ذات استعمال أو الإلكترومنزلیة
 الموزع مستوردة، وعلیھ یستبعد أو محلیة والمنتجات الیدویة والملابس والزراعیة

 تجھیزات تقدم أو للمحتاجین أطعمة مثلا توزع التي الخیریة كالمؤسسات التاجر غیر
  .المتصدقین أو للمعوقین ومعدات مختلفة

   : العقار المنتوج من ـ استثنى 2ـ  6
 العقارات واستبعد منقولاً یكون أن المنتوج لقد اشترط المشرع الجزائري في

 یستفید لا لذلك ونتیجة العقارات باستثناء ضیق المسؤولیة ھذه فمجال تطبیق وبالتالي
 الأحكام ولا المدني القانون في المنتج أحكام مسؤولیة من العقارات في المتعامل
 في یتعامل الجزائري لأن المواطن منطقي غیر وھذا المستھلك، بحمایة الخاصة

 في اقتناء العقار في عدیدة مشاكل وھناك عقارات یقتني أو یستھلك فھو العقارات
 أن خصوصًا الحمایة من المشرع استثناه لماذا ندري لا  العقاریة، الترقیة مجال

الجزائري  المواطن لاحتیاجات نظرًا للمھني بالنسبة ضعیف مركز في مقتني العقار
 للمنتوج الضیق التعریف لھذا وسیلة إیجاد یمكن أنھ إلا، عملیة البناء في لاسیما
 فنأخذ خدمة، إنما منتجاً لا یستھلك الاستھلاك، كونھ قانون إطار في " الخدمة "وھي
 فیھا التعامل تم إذا منتجا بالتخصیص العقارات وتبقى، البناء عملیة الاعتبار بعین

  .لخدمتھ الذي رصدت العقار عن ومستقلة منفردة بصفة
 یستبعد لا تجاریة معاملات موضوع یكون الذي للمنقول أشار عندما والمشرع

 بصفتھ محتفظا المنتوج یبقى إذ التبرع كأعمال المنتوج على المعاملات الواردة بقیة
 عن ینفي لا التبرع سبیل على أخرى مواد أو مواد تجمیل أو مأكولات فتوزیع ھذه،

 قانون في ھذه بصفتھ لھ المقررة من الحمایة بالتالي یستفید و المستھلك صفة متلقیھا
  .بوصفھا منتوجا فیھا عیب من متضررًا بوصفھ وكذا ستھلاكالا

   :المنتوج بمصدر یتعلق فیما ـ 3ـ  6
 عرضھ في یمكن لأنھ صناعي نشاط ثمرة یكون أن المنتوج في یشترط لم

 ما وھو تحویلھا قبل والمعادن الحیواني أو الزراعي مثل المنتوج الطبیعي شكلھ
 في الغش وقمع الجودة برقابة المتعلق 39ـ  90المرسوم من 01 المادة علیھ نصت

 قبل المعادن  المواشي تربیة في التي تتمثل العملیات جمیع" بأنھ  للإنتاج تعریفھا
  .وذبح البحري الصید  والجني الفلاحي والمحصول تحویلھا

   :المنتوج شكل ـ تنوع 4ـ  6
وبھذا المعنى تكون  النھائي، شكلھ في المنتوج یكون أن القانون یشترط لا

 .من قبیل المنتجات الكھربائیة الطاقة
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  خلاصة
توج في كل من القانون المدني والمرسوم نلقد حاول المشرع تعریف الم

 عدم التوافق المستھلك إلا أننا نلاحظ وقانون حمایة غش وقمع الجودة المتعلق برقابة
 في المدني وأحكامھا القانون من مكرر 140 المادة في المنتج مسؤولیة أحكام بین

أمرین الأول یتمثل في  توفر لتطبیقھا تشترط والتي المستھلك بحمایة الخاصة القواعد
للمستھلك،  تقدم خدمات أو الطبیعیة أو الصناعیة المنتجات خدمة وھي أو سلعة وجود

 لتطبیق معیار یعتبر الأمر الثاني ھو عرض ھذا المنتوج بغرض الاستھلاك فالعرض
 منتوج شرطین، الأول وجود توفر الاستھلاك، أما القانون المدني فتشترط قانون
طبیعیة، والشرط الثاني یتمثل في  أو صناعیة منتجات سواء مادي منقول في یتمثل
  .بالغیر ضرر یلحق بالمنتوج عیب وجود

 تطبیق عن تغني لا المستھلك بحمایة الخاصة القواعد ومنھ یمكننا القول أن
في  المنتج لمسؤولیة المشرع تكریس العامة الواردة في القانون المدني، فسبب القواعد
توفیر السلامة  عن الخاصة القواعد قصور ھو المدني القانون مكرر من  140المادة 

 خاصة المنتجات تتضمنھا التي العیوب في مقابل للمستھلكاللازمین  والأمن الصحةو
  .التكنولوجیة الحدیثة ظل التطورات في

  
  
  

  
   


